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مبادئ وآليات 

الترشيد ا6س4مي للنفقات العامة 

يääنصب. تääركääيزُ الääنظامِ ا3قääتصادي4 ا1سaääمääي4 بääكل بääساطääةٍ فääي: "اääVعاääَgةِ ا1سaääمääيةِ لääلمشكلةِ ا3قääتصاديääةِ"؛ كääونääُه 
يäتضمن. مجäموعäةً مäن (اäVبادئِ اUسäاسäيةِ، واüلäياتِ الشäرعäيةِ)؛ لäيحاولَ äFليلَ كäيفيةِ تäفاعäلِ اäVتغي4راتِ ا3قäتصاديäة فäي 
إطääارِ هääذه اääVبادئِ واüلääيات لــ (Fسáääِ مسääتوى مääعيشةِ الääفردِ، والääرقääي4 بääاUم:ääةِ) لـ (لääسعادةِ فääي الääد.نääيا، والääنّجاةِ فääي 

اüخرة). 
لäقد اهäتم: ا1سaäمُ الäعظيمُ بـ (مäبادئَ قäوäßةٍ، وقäِيَمٍ أصäيلةٍ) ومäِنها اUمäوال؛ُ فäحث: عäلى اärافäظةِ عäليها، وعäدمِ تäركäِها فäي 

أيäدي الäسفهاءِ اäVبذ4ريäنَ الäذيäن يäُضي4عُونäَها، ويäَضعونäَها فäي غäيرِ اäVواضäعِ الäتي شäُرعäَتْ لäها؛ قäالَ تäعالäى:﴿و3ََ تäُؤْتäُوا 
الääس.فَهَاءَ أَمääْوَالääَكُمُ ال:ääتِي جääَعَلَ الääل:هُ لääَكمُْ قääِيَامääاً واَرْزُقääُوهääُمْ فääِيهَا وَاكääْسُوهääُمْ وَقääُولääُوا لääَهُمْ قääَو3ًْ مääَعْرُوفääاً (٥) ﴾ (سääورة 
الäن4ساء)، كäما مäَدَحَ طäائäفةً مäن اäVؤمäنáَ كäونäَهم ات:äصفَُوا بäصفةِ ا3عäتدالِ فäي إنäفاقِ اäVالِ اعäتدا3ً بäعيداً عäن (ا1سäرافِ أو 
الäتقتيرِ)؛ فäقال تäباركَ وتäعالäى: ﴿واَل:äذِيäنَ إِذَا أَنäْفَقُوا لäَمْ يُسäْرِفäُوا وَلäَمْ يäَقْتُروُا وَكäَانَ بáäََْ ذَلäِكَ قäَوَامäاً (٦۷)﴾ (سäورة 

الفُرقان). 
ولäقد رك:äزَ اäVنهجُ ا1سaäمäي. - مäن أجäلِ تäرشäيد اäVالِ الäعام4 بäصِفَةٍ عäام:äةٍ والäنفقاتِ بäصفَةٍ خäاص:äةٍ - عäلى (الäقِيَمِ اäß1انäيةِ 
الäروحäيةِ، واUخaäقِ اäwسنةِ، والسäلوكِ اVسäتقيمِ) وفäقَ أحäكامِ ومäبادئِ الشäريäعةِ ا1سaäمäيةِ، كäما أوجäبَ ا1سaäمُ عäلى 
كäل4 مسäلمٍ أن يäتفق:هَ فäي مäجالِ عäملِه؛ كäونَ اäVعامaäتِ اäVالäيةِ - وغäيرِهäا مäن اäVعامaäتِ - فäي ا1سaäمِ تäتطل:بُ الäرجäوعَ 
الäدائäمَ، وا3لäتزامَ اVسäتمر: بäالäقانäونِ الäرّب:äانäي4؛ لäذا كäان هäذا الäبحثُ يäنصب. حäولَ أسäالäيبِ ا3عäتدالِ فäي الäنفقاتِ الäعام:äة، 

أو مäا يäُصطلَحُ عäليه بــ "تäرشPيدِ اDنPفاقِ الPعامّ"؛ حäيث يäُحاولُِ الäباحäثُ مäن خaäلäِه أن يäُبي4نَ أهäميةَ وضäرورةَ ا3لäتزامِ 
بäاäVنهجِ الäر:ب:äانäي4 ا1سaäمäي4 فäي (حäفظِ، وحäمايäةِ، وتäرشäيدِ) اäVالِ بäصفةٍ عäام:äةٍ، وا1نäفاقِ اäwكومäي4 مäن طäرفِ الس.äلطاتِ 

اöو:لةِ بالتصر.فِ في ذلك بصفةٍ خاص:ةٍ. 
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وحتى يستوفي هذا البحثُ حق:ه بشكلٍ كافٍ؛ فقَد رأى الباحثُ أن يُعاgَِه من اgوانبِ التاليةِ اVبي:نةِ في اrِورَينِ 
اüتيáِ كما يلي: 

أو:3ً: ا1طارِ العام4 لظاهرةِ تزايدِ النفقاتِ العام:ةِ. 
ثانياً: الترشيدِ ا1سaمي4 للنفقاتِ العام:ةِ كضرورةٍ Vواجهةِ ظاهرةِ التزاي.دِ اVستمر4 لها. 

أوBًّ- اDطارُ العام[ لظاهرةِ تزايُدِ النفقاتِ العامّةِ: 
لäم تäكُنِ "الäنفقاتُ الäعام:äةُ" مäعروفäةً بهäذا ا3سäم فäي بäدايäةِ الäفكرِ اäVالäي4 ا1سaäمäي4؛ إ3ّ أنّ مäفهومäَها ومäدلäولäَها أصäيaنِ؛ 
) لäلتعبيرِ عäن ذلäك؛ حäيث كäان يäُقصَدُ بäه: "مäبلغٌ مäن اäVالِ تäقومُ (الäدولäةُ،  فäكان يُسäتعمَلُ اسäمي4 (اäVصارفِ، واäَêراجِ

 . 1أو مَن ينوبُ عنها) بصرفِه في إشباعِ حاجةٍ عام:ةٍ شرعي:ةٍ"

ولäم يäكنْ فäي عäصرِ الäر:سäولِ مُحäمّدٍ صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:م مäجا3تٌ مäتعد4دةٌ لä•نäفاقِ الäعام4؛ حäيث لäم تäكنْ هäناك وزاراتٌ 

و3 مäُوظ:äفونَ يäحصلونَ عäلى مäرت:äباتٍ ثäابäتةٍ؛ وإäّúا كäانäت الäدولäةُ حäينئذ تهäتم. ≥äصروفäاتِ (اägهادِ، والäدفäاعِ، ورعäايäةِ أفäرادِ 
اäºتمعِ، وäFقيقِ الäتكافäلِ بäينهم، والäنهوضِ بäهم). ولäم تäتغي:رِ اäwالُ كäثيراً فäي عäصرِ أبäي بäكرٍ الäص4د4يäقِ رضäيَ ا®ُ عäنه؛ 
وإääّúا حääدثääتْ تääغييراتٌ جääذريääةٌ فääي عääصرِ عääُمرََ بääنِ اääêط:ابِ رضääيَ ا®ُ عääنه، عääندمääا ات:ääسَعَتْ مääساحääةُ الääدولääةِ بääفضلِ 
الäفتوحäاتِ ا1سaäمäيةِ، وزادتْ مäواردُ الäدولäةِ؛ {äّا دفäعَ اäêليفةَ الäعادلَ عäُمَرَ إلäى جäعلِ (دواويäنَ، وتäخصيصِ عäطاءاتٍ 

 . 2منتظمةٍ)، وأصبحَ للدولةِ (موظ:فونَ، وعم:الٌ، وجنودٌ) دائمونَ جاهزونَ

مPفهومُ الPنفقاتِ الPعامPiةِ: تäُعر:فُ الäنفقةُ الäعام:äة بäأنäّها: مäبلغٌ مäن الäنقدِ يäُنفِقهُ شäخصٌ عäام!؛ بäقصدِ أداءِ خäدمäةٍ ذاتِ نäفعٍ 
عäام¢، أو مäبلغٍ مäن الäنقودِ يäقومُ بäإنäفاقäِه شäخصٌ مäن أشäخاص الäقانäونِ الäعام4؛ بäقصدِ إشäباعِ حäاجäةٍ عäامäّةٍ. كäما äßكنُ 

 . 3تعريفُها بأنّه: استخدامُ مبلغٍ نقدي¢ من قبلِ هيئةٍ عام:ةٍ؛ بهدفِ إشباعِ حاجةٍ عام:ةٍ

ولääلنفقاتِ الääعام:ääةِ صääورٌ وأشääكالٌ مääتعد4دةٌ ومääختلفةٌ مääن أهääمّها (اUجääورُ، واääVرت:ääباتُ، والääدفääوعääاتُ الääتقاعääديääة، 
 . 4واVشترياتُ، وتنفيذُ اUشغالِ العام:ةِ، وا1عاناتُ، وأقسامُ الد:ينِ العام4 وفوائده)

مPظاهPرُ زيPادةِ الPنفقاتِ الPعامPiةِ: أصäبحتْ ظäاهäرةُ زيäادةِ الäنفقاتِ الäعام:äةِ مäن أكäثرِ الäظواهäرِ بäُروزاً فäي اäVالäيةِ اäwديäثة؛ 
وذلäك بäعدَ الäتطو.رِ الäذي äwقَ بäدورِ الäدولäةِ، وأو:لُ مäَن قäامَ بـ (دراسäةِ، وäFليلِ، وتفسäيرِ) هäذه الäظاهäرةِ هäو ا3قäتصادي. 

اääVUانääي. "أدولääف فääاجääنر" A. Wagner حáää تääطر:قَ فääي دراسääةٍ لääه تääتعل:قُ بääالääنفقاتِ الääعام:ääةِ وتääزايääدِهääا فääي الääدولِ 
، وأصäدرَ عäلى إثäرهäِا سäنة ۱۸۹۲م قäانäونäاً يحäملُ اسäمَه "قäانäون فäاجäنر"، يäَربäطُ تäزايäدَ الäنشاطِ ا3قäتصادي4  5اUوربäيةِ

1 ولید خالد الشایجي، المدخل إلى المالیة العامة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، .2005 ص209.
2 علي محي الدین القره داغي، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار البشائر الإسلامیة، لبنان 2010، ص 619.

3 محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، 2005، ص 65.
4 للتوسع یرُجَعُ إلى: محمد طاقة، ھدى العزاوي، اقتصادیات المالیة العامة، دار المیسرة، الطبعة الأولى، عمان، 2007، ص: 51-49.

5 محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص: 103- 104.
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لäلدولäةِ بäنمو4 نäفقاتäِها الäعام:äة، ويäتلخ:صُ هäذا الäقانäونُ فäي أنäه:" إذا حäق:قَ مäجتمعٌ مäن اäºتمعاتِ مäُعد:3ً مäُعي:ناً مäن الäنمو4 
ا3قäتصادي4؛ فäإنّ ذلäك يäؤد4ي الäى اتä4ساعِ نäشاطِ الäدولäةِ، وهäذا يäعملُ عäلى زيäادةِ نäفقاتِ الäدولäةِ ≥äعد:لٍ أكäبرَ مäن مäعد:لِ 

 . 1زيادةِ نصيبِ الفردِ من النا∏ِ القومي4"

وتääختلفُ أحääجامُ الääنفقاتِ الääعام:ääةِ لääلدولِ لääعد:ةِ أسääبابٍ تääرجääعُ فääي مُجääملِها الääى مُحääد:داتٍ تتخääذُهääا الääدولُ مääقايääيسَ 
لäبرمäجةِ، وتäنفيذِ نäفقاتäِها الäعام:äة وفäقَ مäيزانäيةِ الäدولäةِ، كäما تäختلفُ نِسäَبُ الäزيäادةِ فäي أحäجامِ تäلك الäنفقاتِ، ويäُبي4نُ 

اgدولُ التالي تزايدَ النفقاتِ العام:ةِ في مجموعةٍ من دولِ العالَم العربي4 كما يلي: 
جدول: تزايدُ النفقاتِ العام:ةِ في بعضِ الدولِ العربيةِ (۲۰۰٤-۲۰۱۳:) م  - الوحدة: (مليون عملة محلية السعودية، العراق ولبنان ومليار للجزائر) 

http:// :ا)صدر: صندوق النقد العربي، نشرة ا1حصاءات ا3قتصادية للدول العربية، لسنة ۲۰۱٥، العدد (۳٤)، إحصائيات منشورة في موقع
www.amf.org.ae ، تاريخ ا3طaع يوم: ۲۰۱٥/۹/۹م. 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

28,097 25,543 22,916 19,34 17,929 16,666 14,487 13,257 12,212 11,367 تونس

6,092 7,058 5,83 4,459 4,251 4,16 3,09 2,428 2,052 1,892 الجزائر

91,098 85,869 81,666 75,64 73,208 60,287 56,885 44,996 44,612 42,148 جيبوتي

932 873 827 654 596 520 466 393 346 285 السعودية

40,7 28,9 21,455 26,885 24,72 25,984 20,971 18,253 13,853 11,039 السودان

473,225 737,884 795,748 720,278 654,573 548,394 520,531 493,7 431,402 405,145 سورية

106,873 105,146 78,557 64,352 33,074 33,545 38,077 26,375 32,117 .... العراق

8,511 8,773 6,104 4,217 4,219 4,42 3,858 3,387 2,803 2,666 عمان

158,057 205,24 178,372 143,795 122,626 99,226 86,25 67,147 50,767 36,103 قطر

52,84 49,034 45,395 42,48 40,801 38,978 37,314 33,599 ..... .... جزر القمر

19,308 17,007 16,221 11,251 18,262 9,698 10,306 6,862 5,523 4,927 الكويت

15,878 15,211 17,662 17,027 17,144 15,148 13,66 12,477 10,353 10,775 لبنان

57,273 54,09 23,366 54,499 35,677 44,116 30,883 21,377 21,343 17,23 ليبيا

588,187 470,992 401,866 365,987 351,499 282,29 222,029 207,811 161,611 145,989 مصر

285,071 286,41 265,633 265,004 207,704 193,995 162,081 147,765 147,748 126,501 المغرب

267,16 293,01 227,98 204,5 186,653 191,097 159,382 157,842 126,7 106,2 موريتانيا

1 خالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر شامیة، أسس المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان الأردن، الطبعة الثانیة، سنة 2005، ص 76.
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لäقد 3حäظَ اVهäتم.ونَ واäVتخص4صونَ فäي مäجالِ اäVالäيةِ الäعام:äةِ أن: الäدولَ كäل:ها - وعäلى اخäتaفِ أنäظمتِها ا3قäتصاديäةِ 
وفäلسفتِها ا3جäتماعäيةِ - äُìيّزُ مäالäي:تها ظäاهäرةٌ تäتمث:لُ فäي تäزايäدِ نäفقاتäِها مäن سäَنةٍ Uُخäرى، وتäبقى نِسäَبُ الäزيäادةِ مäختلفةً؛ 

حيث أنّ هناك أسباباً عد:ةً لتفسيرِ هذه الظاهرةِ والتي بي:نها علماءُ اVاليةِ العام:ةِ فيما يلي: 
أسبابُ تزايُدِ النفقاتِ العامiةِ: ßُكِنُ تقسيمُها إلى: 

) الäظاهäريäةِ لäتزايäُدِ الäنفقاتِ الäعام:äةِ زيäادةُ وتäصاعäدُ الäنفقاتِ الäعام:äةِ  اNسPبابِ الPظاهPريPiةِ: يäُقصَدُ بـ (اUسäبابِ، أو الäعوامäلِ

عäدديäاً دونَ أن يäقابäلَ ذلäك (زيäادةً فäِعلي:ةً، وäFسن.اً مäلمُوسäاً) فäي حجäمِ ومسäتوى اäêدمäاتِ الäعام:äةِ اäVقد:مäةِ. ويäرجäعُ ذلäك 

إلäى انäخفاضِ قäيمةِ الäنقودِ عäندَ ارتäفاعِ اUسäعارِ، واخäتaفِ (طäُرُقِ اärاسäبةِ، أو أسäالäيبِ، وآلäياتِ) وضäعِ اäVيزانäياتِ، 
 .  
1إضافةً إلى ات4ساعِ إقليمِ الدولةِ، وكذا زيادةِ عددِ الس.كّان

اNسPبابِ اPRقيقيiةِ: يäُقصَدُ بäاUسäبابِ اäwقيقيةِ تäلك اUسäبابُ الäتي تäؤد4ي إلäى زيäادةِ رقäْمِ الäنفقاتِ الäعام:äةِ نäتيجةَ زيäادةِ 
: أنّ الäزيäادةَ شäملتْ  عäددِ اäwاجäاتِ الäعام:äةِ الäتي تäتو:لäى الäدولäةُ إشäباعäَها مäع ثäباتِ مäساحäةِ الäدولäةِ وعäددِ سäُك:انäها؛ أيّ

. وتعودُ هذه الزيادةُ اwقيقي:ةُ إلى اUسبابِ التاليةِ الذ4كْرِ:  2كميةَ اVنافعِ العام:ةِ اVقد:مةِ ل…فرادِ 

) إيäراداتِ الäدولäةِ، و(الäتوس.äعُ) فäي إنäشاءِ اäVشاريäعِ الäعام:äةِ، و(مäنحُ)  اNسPبابِ اBقPتصاديPiةِ: والäتي مäِن أهäم4ها (زيäادةُ
 . 3إعاناتٍ للمؤسساتِ والشركاتِ الوطني:ةِ، و(معاgةُ) آثارِ الدوراتِ ا3قتصاديةِ

: والäتي تäرجäعُ إلäى زيäادةِ الäنمو4 الäدäßغرافäي4 وتäرك.äزِ الäس.ك:انِ فäي اäVدنِ واäVراكäزِ الäصناعäيةِ، إلäى  اNسPبابِ اBجPتماعPيةِ
جäانäبِ ذلäك كäل4هِ واجهäتِ الäدولäةِ äúو:اً فäي الäوعäي ا3جäتماعäي4 لäلسكانِ كäنتيجةٍ حäتمي:ةِ 3نäتشارِ الäتعليمِ؛ فäازدادتْ 

  . 4مطالبةُ اVواطنáَ بحقوقهِم كالتأمáِ ضد:: (البطالةِ، واVرضِ، والشيخوخةِ...) وغيرِها

اNسPبابِ اBداريPiةِ: وذلäك مäِن خaäلِ اتä4ساعِ اägهازِ ا1داري4 لäلدولäةِ، وزيäادةِ الäعم:الِ واVسäتخدمáäَ، ومäا يäُقابäِلهُ مäِن زيäادةٍ 

فäي اUجäورِ والäرواتäبِ، وفäي حجäمِ (اVسäتلزمäاتِ اäVاد4ي:äةِ، واäêدمäي:ة، والäلوازمِ ا1داريäّةِ). أضäفْ إلäى ذلäك (سäوءَ الäتنظيمِ 

) دونَ ضäرورةِ لäذلäكَ؛ {äّا يäدعäوُ إلäى زيäادةِ اUجäورِ والäرواتäبِ اäVدفäوعäةِ؛  َáلäعامäددِ الäفاعِ عäيةِ، وارتäراطäبيروقäا1داري4، وال
 . 5وبالتالي زيادةِ النفقاتِ العام:ةِ اVدفوعةِ من الدولةِ، وهو ما يُطلَقُ عليه قانون بركنسون

1 لمزید من التفاصیل ارجع إلى محمد الصغیر بعلي ویسري أبو العلا، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2003، ص 45 وما 
بعدھا.

2 خالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر شامیة، أسس المالیة العامة، مرجع سابق، ص83.
3 للتوسع أكثر ارجع إلى: سوزي عدلي ناشد، الوجیزة المالیة العامة، مرجع سابق، ص66 وما بعدھا، وعادل أحمد حشیش، رشدي شیحة، 

مقدمة في الاقتصاد العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 1998، ص167 وما بعدھا، وھشام مصطفى الجمل، دور السیاسة المالیة في 
تحقیق التنمیة الاجتماعیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2006، ص 187 وما بعدھا، وھشام مصطفى الجمل، دور السیاسة المالیة في 

تحقیق التنمیة الاجتماعیة، المرجع نفسھ، ص 187 وما بعدھا. 
4 محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص110.

5 خالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر شامیة، أسس المالیة العامة، مرجع سابق، ص 82.
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اNسPبابِ ا)PالPيّةِ: كäسهولäةِ حäصولِ الäدولäةِ عäلى الäقروضِ اäêاص:äةِ الäداخäليّةِ، ≥äا لäها مäن امäتيازاتِ السäلطةِ الäعمومäي:ةِ، 
وكäوجäودِ فäائäضٍ فäي ا1يäراداتِ غäير مäخص:صٍ لäبابٍ مäُعي:نِ، إضäافäةً إلäى خäروجِ الäدولäةِ عäن بäعضِ قäواعäدِ اäVالäيةِ الäتقليدي:äةِ 

 . 1كقاعدةِ وحدةِ اVيزانيّةِ؛ {ّا يسمحُ بتخصيصِ اعتماداتٍ جديدةٍ مهما بلغ حجمُها

اNسPبابِ السPياسPيiةِ: تäتمث:لُ اUسäبابُ السäياسäيةُ فäي انäتشارِ (اäVبادئِ، والäن.ظمِ الäدäßقراطäيةِ، واUفäكارِ ا3شäتراكäيةِ، 
وتääعم:قِ مääسؤولääيةِ الääدولääةِ ääُEاه أفääرادِهääا، وتääعد.دِ اUحääزابِ السääياسääي:ةِ، انääتشارِ الääفسادِ بáää اääُwك:امِ واääVسؤولáääَ)؛ ك ـ
..).إلäخ، الäعaقäاتِ الäدولäيةِ ومäا يäترت:äبُ عäليه مäن äìثيaتٍ سäياسäيةٍ خäارجَ الäوطäنِ، وكäذا  (الäرشäوةِ، ونهäَْبِ اäVالِ الäعام4
 ِáيäدولäنَ الäُتضامäتعاونَ والäقُروضِ: إنّ الäداتِ والäساعäVنحِ واäVيةِ، اäدولäليميةِ والäنظ:ماتِ ا1قäVيئاتِ واäي الهäةِ فäشاركäVا

 . 2يُلْزِمُ على الدولةِ تخصيصُ إعاناتٍ (نقديةٍ، وعيني:ةٍ) للدولِ إنْ حَدَثَ؛ وأن احتاجَتْ لذلك

اNسPPبابِ الPPعسكريPPiةِ: إنّ تääكرارَ اääwروبَ ومääا تُخääل4فُه مääن (مääآسٍ، ودَمääارٍ) تääرت:ääبَ عääليها تääعويääضاتٌ ääVنكوُبääي هääذه 
اäwروبِ مäعاشäاتُ الäتقاعäُدِ لـ(مäقعدَي اäwروبِ أو اUرامäلِ مäن جäهةٍ)، كäما يäتطل:بُ بäعدَ اäwربِ إعäادةَ إعäمارِ الäبaدِ، 
أضäفْ إلäى ذلäك عäامäلَ اäêوفِ مäن اäwروبِ، وا3سäتعدادُ لäها قäد يسäتلزِمُ (فäرضَ اäêدمäةِ الäعسكريäّةِ ا1جäباري:äةِ، وزيäادةَ 

عäددِ أفäرادِ الäقو:اتِ اVسäلحةِ الäدائäمةِ، وتسäليحَها، وزيäادةَ الäتسابäُقِ نäحو التسäل.حِ بáä الäدولِ، وإنäتاجَ اUسäلحةِ، وإبäدالَ 
؛ حäääيث أنّ هäääذه اUسäääلحةَ اäääwديäääثةَ ذاتُ تäääكلفةٍ مäääرتäääفعةٍ، كäääما أنّ انäääتشارَ  3الäääقدDِ مäääنها ≥äääا هäääو مُسäääتحدَثٌ)

 . 4ا3ستراتيجياتِ اVتطو.رةِ للدفاعِ وات4باعَ الدولِ سياسةَ التحالفاتِ العسكري:ةِ يتطل:بُ نفقاتٍ ضخمةً

ثانياً: الترشيدُ اBسkمي[ للنفقاتِ العامiةٍ كضرورةٍ )ُواجهةِ 
"ظاهرةِ تزايُدِ النفقاتِ العامiةِ" 

لäقد أد:ى تäزايäدُ الäنفقاتِ الäعام:äةِ إلäى ا1رهäاقِ اäVالäي4 لäلدولِ الäتي ليسäتْ كäل.ها فäي فäُسْحَةٍ وبäُحبوحäَةٍ مäالäي:ةٍ؛ حäتّى وصäلَ 
 َáäتصر4فäVك4نُ اäì ٍلولäُجادِ حäي إيäضرورةُ فäت الäانäنا كäُن هäِيةِ...، ومäالäVا اäواردِهäةِ مäفايäدمِ كäد4 عäى حäدولِ إلäبعضِ الäرُ بäمUا
فäي اUمäوالِ الäعام:äةِ مäن ا3سäتعمالِ الäرشäيدِ والäعقaنäي4 مäع äFقيقِ أقäصى قäَدْرٍ {äكِنٍ مäن اäwاجäاتِ الäعام:äة ِلäلمجتمعِ، وهäذا 

مäا اشäتُهرَ بáäَ ا3قäتصاديáäَ بäترشäيدِ ا1نäفاقِ الäعام4؛ غäير أنّ ا3قäتصادَ ا1سaäمäي: يäتمي:زُ بäخصائäصَ فäريäدةٍ وفäع:الäةٍ فäي هäذا 
اgانبِ Eعلُه مؤه:aً 1عطاءِ حُلولٍ فع:الةٍ وناجعةٍ. 

1 محمد الصغیر بعلي ویسري أبو العلا، المالیة العامة، مرجع سابق، ص48.
2 خبابة عبد الله، أساسیات في اقتصاد المالیة العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 2009، ص: 91-90.

3 فاطمة السویسي، المالیة العامة: موازنة- ضرائب، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 2005، ص :60-59.
4 محمد طاقة، ھدى العزاوي، اقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص: 48-47.
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 :wنفاقِ العامDمفهومُ ترشيدِ ا
الPترشPيدُ "لPُغةً": ≈äَِدُ بäالäرّجäوعِ إلäى "اVنجäدِ" أنّ كäلمةَ "تäرشäيد" مشäتق:ةٌ عäلى وزنِ "تäفعيل" مäِن فäِعلِ "رَشäَدَ" ومäَصدُره 
. أمäّا لäفظُ  )، أمäّا إذا قäُلنا "فaäُنٌ رَشäيدٌ" فäهو (صäائäبٌ، وحäَكَمٌ، وقäَرارُه رشäيدٌ) رُشäْداً ورَشäاداً؛ أيّ: (اهäتدَى، واسäتَقامَ

1

 . 2"ترشيدٍ أو إرشادٍ" فيعني: (التوجيهَ والهدايةَ إلى اêيرِ والصaحِ)، وطريقُ الرّشدِ: هو نقيضُ الض:aل

الPترشPيدُ "اصPطkحPاً": يäأخäذُ مäصطلحُ "الPترشPيدِ" مäعناهُ ا3قäتصاديّ مäُعب4راً عäن الäتصر.فِ بـ(حäِكْمةٍ، وعäقaنäي:ةٍ)، 
ويääتضم:نُ الääترشääيدُ (إحääكامَ الääرقääابääةِ، والääوصääولَ بـ "الääتبذيääرِ، وا1سääرافِ" إلääى أدنääى اääwدودِ أو مääعدومääِها، مääع اäärاولääةِ 

 . 3القصوى لaستفادةِ من اVواردِ (ا3قتصاديّةِ، والبشريّةِ، والطبيعيّةِ) اVتوف4رة

ولäقد شäاع هäذا اäVصطلحُ ومäس: الäعديäدَ مäن اäºا3تِ والäعلومِ؛ مäنها تäرشäيدُ (ا3سäتثمارِ، ا3سäتهaكِ، الäطاقäةِ، اäVواردِ 
البشرية، ا1نفاقِ) الذي نحنُ بصدَدِه. 

تعريفُ ترشيدِ اDنفاقِ العامw: من خaل ما يلي: 
: "الäعملُ عäلى زيäادةِ فäاعäليةِ ا1نäفاقِ بäالäقَدْرِ الäذي äُßكِنُ مäعه زيäادةُ قäُدرةِ ا3قäتصادِ اärل4ي4  يäُقصَدُ بäترشäيدِ ا1نäفاقِ الäعام4
عäلى äìويäلِ ومäواجäهةِ الäتزامäاتäِه (الäداخäليةِ، واäêارجäيةِ)، مäع الäقضاءِ عäلى مäصدرِ الäتبديäدِ وا1سäرافِ إلäى أدنäى حäَد¢ 
{äُكِنٍ؛ لäذا فäإنّ تäرشäيدَ ا1نäفاقِ الäعام4 3 يäُقصَدُ بäه ضäغطُه؛ ولäكن يäُقصَدُ بäه اäwصولُ عäلى أعäلى إنäتاجäيّةٍ عäام:äةٍ {äُكنةٍ 

 . 4بأقل4 قَدْرٍ {ُكِنٍ من ا1نفاق"

كäما يäُعرّفُ تäرشäيدُ ا1نäفاقِ الäعام4 عäلى أنäّه: "äFقيقُ أكäبرِ نäفعٍ لäلمجتمع؛ِ عäن طäريäقِ رفäعِ كäفاءةِ هäذا ا1نäفاقِ إلäى أعäلى 
درجäةٍ {äكنةٍ، والäقضاءِ عäلى أوجäُه (ا1سäرافِ، والäتبذيäرِ)، ومäحاولäةِ äFقيقِ الäتوازنِ بáä الäنفقاتِ الäعام:äةِ، وأقäصى مäا 

 . ß5ُكِنُ تدبيرُه من اVواردِ العاد4ي:ةِ للدولةِ " 

äُßكنُ {äّا سäبقَ بäيانäُه أن يäُعطى مäفهومٌ لäترشäيدِ ا1نäفاقِ الäعام4 فäيقولُ الäباحäثُ هäو:" الäتصر.فُ فäي اäVالِ الäعام4 بـ(3 تäبذيäرٍ، 

و3 تäقتيرٍ) مäع الäعقaنäيةِ، وحäُسنِ الäتدبäيرِ والäر4عäايäةِ مäع اجäتنابِ (هäَدرِه، وإضäاعäتِه)؛ لäتحقيقِ أقäصى حäاجäيّاتِ اäºتمعِ 
بـ(كفاءةٍ فائقةٍ، وفاعليةٍ عاليةٍ)”. 

1 المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الثانیة، دار المشرق، لبنان، 2001، ص 555.
2 المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص555.

3 محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، الطبعة الأولى، دار المیسرة، لبنان، 2008، ص399.
4 محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بین النظریة والتطبیق، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 

1999، ص72.
5 دراوسي مسعود، السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر: 1990- 2004، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم 

الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 2005، ص171.
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 :wميkسDقتصادِ اBفي ا wنفاقِ العامDقيقِ الترشيدِ في اô ُمبادئُ وقواعد
تääضم:نَتِ الشääريääعةُ ا1سaääمääيةُ مääن (الääوسääائääلِ، والääن.ظمِ، واUجهääزةِ) ääwمايääةِ اääVالِ الääعام4 إذا مääا طääُب4قَتْ تääطبيقاً سääليماً 
ومäُتكامäF ًaäِق:قتِ اäwمايäةُ الäتام:äةُ واäVنيعةُ لäلمالِ الäعام4، والäتي äFتاجُ إلäى الäدراسäةِ لaäسäتفادةِ مäنها فäي الäتطبيقِ اäVعاصäِر. 

ومäِن أجäلِ äFقيق ذلäك عäمدتِ الشäريäعةُ ا1سaäمäيةُ إلäى وضäعِ قäواعäدَ ومäبادئَ تäضمنُ äFقيقَ الäر:شäدِ فäي ا1نäفاقِ الäعام4 
والتي تتمث:لُ في: 

 ِáäتطر4فäُم ِáقيضäن áäةِ بäعدالäطيةِ والäوسäقِ الäريäلوكُ طäُس (ِفاقäي ا1نäةِ فäقَوامäال) قصدَُ بــäُي :wعامPفاقِ الPنDي اPةِ فPقوامPبدأِ الPم
فäاسäديäنَ نهäى عäنهُما الشäرعُ اäwنيفُ أ3 وهäُما (ا1سäرافُ والäتبذيäر) مäن جäهةٍ، و(البخäلِ والäتقتيرِ) مäن جäهةٍ أُخäرى، 
وقäد جäاءَ هäذا اäVبدأُ واضäحاً فäي قäولäه سäُبحانäَه وتäعالäى: ﴿وäَْE َ3َعَلْ يäَدَكَ مäَغْلُولäَةً إِلäَى عäُنُقِكَ و3ََ تَبْسäُطْهَا كäُل: الْبَسäْطِ 
فäَتَقْعُدَ مäَلُومäًا مäَحْسوُراً (۲۹)﴾ (سäورة ا1سäراء)، وقäولäِه تäعالäى أيäضاً: ﴿ وَال:äذِيäنَ إِذَا أَنäْفَقوُا لäَمْ يُسäْرِفäُوا وَلäَمْ يäَقْتُرُوا 

وَكَانَ بáََْ ذَلِكَ قَوَامًا (٦۷)﴾ (سورة الفرقان).  
äُßكِنُ الäقولُ إذا مäا أردْنäا أن نäُطب4قَ هäذا اäVبدأَ عäلى ا1نäفاقِ اäwكومäي4نُ: إنäّه يäنبغي äEن.بُ الهäدرِ فäي ا1نäفاقِ، وحäُسْنُ 
اسäتخدامِ اäVواردِ طäِبقا لäتوجäيهاتِ الشäريäعةِ ا1سaäمäيةِ فäي ذلäك، وهäذا 3 يäنطبقُ عäلى اUفäرادِ فحسäب؛ بäل عäلى اäwكومäةِ 

وبäدرجäةٍ أكäبرَ؛ Uنّ "مäالَ اUفäرادِ بáä يäديäها أمäانäةٌ "يäجب صäرفäُه فäي (خäدمäتِهم، وFسáäِ أحäوالäهِم، وäFقيقِ مäصاäwهم) 

حسäبَ الäتعالäيمِ ا1سaäمäيةِ، وبäناءً عäلى ذلäك يäجبُ عäلى الäدولäةِ أنْ تُخäط4طَ لäبَرامäجِها فäي ا1نäفاقِ، وتäُزيäلَ مäنها ا1نäفاقَ 

التبذيري: العقيمَ؛ للتقليلِ من عجزِها اVالي4 الهائلِ إلى أدنى حد¢ {ُكِنٍ. 
؛بäل يäنبغي  انPسجامِ اDنPفاقِ الPعامw مPع اNحPكامِ الشPرعPيةِ: ومäثالُ ذلäك عäدمُ ا1نäفاقِ فäي اärر:مäاتِ، وأمäورِ الäلهو اärر:مِ

1

الäتقيّدُ بäاUحäكامِ الشäرعäيةِ فäي ا1سaäمِ اäwنيفِ، كäما يäجبُ أن يäُجن:بَ اäVالُ الäعام. مäن كäل4 (مäا يُسäب4بُ الäض:رَرَ لäلمجتمعِ، 

و مäا يتسäب:بُ فäي تäبديäدِ اUمäوالِ واäVواردِ، وحäصرِ ا1نäفاقِ فäي اaäwلِ، وäFقيقِ وظäائäفَ اقäتصاديäةٍ، أو اجäتماعäيةٍ؛ {äّا 
 . 2يهدفُ إلى Fقيقِ الرفاهيةِ واVصلحةِ العام:ة لــ"لفردِ واgماعةِ "معاً)

الPتطبيقِ اPàادP( wبدأِ الPش[ورى: وäِVا يäراهُ أهäلُ (اäِêبرةِ، واUمäانäةِ)، وتäقديäرِ (مäا يäُقالُ، ويäُعرَضُ مäِن أفäكارٍ وابäتكاراتٍ)، 
ومäُناقäشةِ ذلäكَ مäناقäشةً مäوضäوعäيةً؛ دوäَúا (تäخويäفٍ، أو تäرهäيبٍ)، ورهáäِ شäَعبٍ قäوي¢ (يجهäَرُ بäاäwق4، ويäَنصَحُ لäلحاكäمِ) 

بäد3ً مäِن أن يäُنافäِقَه، وقäد أبäدى بäعضُ الäناسَ رأيäَهُم فäي بäعضِ تäصر.فäاتِ الäدولäةِ زمäنَ الäفاروقِ عäُمرََ رضäيَ ا®ُ عäنه، فäهم: 

http://mosgcc.com/mos/ :1 محمد عمر الحاجي، عجز الموازنة والحلول الإسلامیة المخاطر والضوابط الشرعیة، مقالة منشورة في موقع

magazine/article.php، یوم .16/03/2013
2 حسین راتب یوسف ریان، عجز الموازنة وعلاجھ في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 1999، ص: 

.105-104
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بäعضُ الäناسِ بäإسäكاتäِه فäقالَ اäêليفةُ الäفاروقُ قäولäَتَه الäعُمَري:äةَ: "دَعäْهُ، 3 خäَيرَ فäيكُمْ إذا لäم تäَقولäُوهäا، و3 خäَيرَ فäِينا إذا لäم 
 . 1نتَقب:لَها مِنكُم"

اBلPتزامُ اPُHدiدُ الPصريPحُ بPتحقيقِ الPعدالPةِ اBجPتماعPيiةِ: وتäكمنُ أهäميّةُ ذلäك فäي أن: إ≈äازَ تäرشäيدٍ فäع:الٍ لä•نäفاقِ الäعام4 
، وعäندمäا عäارضَ بäعضُ اUغäنياءِ أن يäكونَ لäلفقراءِ دورٌ بäينهُم،  2فäي ظäل4 عäدمِ الäعدالäةِ ا3جäتماعäيةِ هäو ضäربٌ مäن اäُrالِ

قääالääَها الääرسääولُ مُحääمّدٌ صääلّى ا®ُ عääليهِ وسääلّمَ داويääِةً صääريääحةً: "فääَلِمَ ابääْتعََثَنِي الääل:هُ إذًِا؟..." مääسندُ الääشافääعي4 رواه ابääْنُ 
عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ. 

الPرقPابPةُ عPلى ا)Pالِ الPعامw وتPولPيةُ اNُمPناءِ والPصiاÅPRَ أمPورَ ا)Pالِ الPعامw: ضäمانäاً لäتحقيقِ (الäقَوامäة فäي ا1نäفاقِ، وا3لäتزامِ 
بäأحäكامِ الشäرعِ) فäي صäرفِ اUمäوال؛ فäقدَ نهäى ا®ُ تäعالäى أن تäُوّلäى أمäورُ ا1نäفاقِ لـäلس.فهاءِ، واVسäرفáäَ قäال تäعالäى:﴿و3ََ 

تäُؤْتäُوا الäس.فَهَاءَ أَمäْواَلäَكُمُ ال:äتيِ جäَعَلَ الäل:هُ لäَكُمْ قäِيَامäاً واَرزُْقäُوهäُمْ فäِيهَا وَاكäْسُوهäُمْ وَقäُولäُوا لäَهُمْ قäَو3ًْ مäَعْرُوفäاً (٥) ﴾ (سäورة 
النساء).  

فäاüيäةُ الäكرäßةُ تنهäى عäن تäولäّي الäسفهاءِ اUمäورَ اäVالäيةَ لäلخاص:äة - فäما بäالäُكَ بäأمäوالِ اVسäلمáَ عäام:äةً -؛ لäكونäِهم 3 
يäُحسنُونَ الäتصر.فَ فäي اUمäوالِ، - وإنْ كäان اäêطابُ فäي اüيäة يäخص. اUفäرادَ فäتعميمُ اäُwكمِ عäلى اägماعäةِ مäن بäابِ أولäى 

-؛ وذلääك Uنّ (اسääتعمالَ الääس.فهاءِ يääعودُ بääالääضّرِر عääلى اäägماعääةِ، وضääَررَ اäägماعääةِ أبääلغُ خääَطراً مääن الääض:ررِ الääواقääعِ عääلى 
اUفرادِ). 

آلPيiةُ تPرشPيدِ اDنPفاقِ الPعامw: اعäتماداً عäلى مäا تäبي:نَ مäن مäبادئ äFقيقِ الäترشäيدِ فäي ا1نäفاقِ الäعام4 - وäEن.باً لäلمشاكäلِ الäتي 
تäُواجäِهُ الäتطبيقَ الäعملي4 لهäذه اäVبادئِ - كäان 3بäُد: مäِن ذِكäْرِ خäُطواتِ تäرشäيدِ ا1نäفاقِ الäعام4 ومäتطل:باتäِه؛ والäتي يäَنصَحُ 

 : 3الباحثُ بِتبن4يها، والسهرِ على تنفيذِها من طرفِ اVكل:فáَ بالنفقاتِ كما يلي

ääFديääدِ اUهääدافِ الääتي يääسعى اääºتمعُ إلääى ääFقيقهِا بääصورةٍ دقääيقةٍ ومسääتمر:ةٍ، مääع تääرتääيبِ هääذه اUهääدافِ - وفääقاً •
Uهäمي:تها الن4سäبيةِ - بäَدءاً بـــ (الäضروريäّاتِ، ثäم: اäwاجäيّاتِ، ثäم: "الäكمالäي:اتِ، أو التحسäينيّاتِ")، مäع اUخäذِ فäي 

ا3عتبار اVتغي4راتِ (ا3قتصادي:ةَ، ا3جتماعيةَ، والسياسي:ةَ) التي ìس. اVرحلة التي ßر. بها اºتمعُ. 
حäصرِ وäFديäدِ الäبرامäجِ الäبديäلةِ الäتي äìكّنُ مäن äFقيقِ هäذه اUهäدافِ ≥äا يäتضم:نُه ذلäك، مäن äFديäدِ الäبرامäجِ الäتي •

يجبُ أن تضطلعَ بها الدولةُ، وتلك التي يضطلعُ بها القطاعُ اêاص.. 
تäوظäيفِ وتäولäّي اUفäرادِ اäöلِصáَ، وكäذا أسäالäيبِ التحäليلِ اäVمكنةِ 3خäتيارِ أفäضلِ الäبرامäجِ قäُدرةً عäلى äFقيقِ أهäدافِ •

اºتمعِ، وتقييمِ هذه البرامجِ مِن فترةٍ Uُخرى تقيماً جِد4يّاً. 

1 أبو یوسف: الخراج، من موقع المصطفى، انظر الرابط: :www.al-mostafa.com یوم 15/11/2015، ص 13.
2 شوقي أحمد دنیا، النظام المالي الاسلامي وترشید الإنفاق العام، بحث من جامعة أم القرى، ص30.

3 محمد عمر أبو دوح، ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولة: دراسة تحلیلیة مقارنة لمیزانیات الاعتماد والبنود، الأداء، التخطیط، 

والبرمجة الأساس الصفري في ضوء متطلبات ترشید الإنفاق العام، الدار الجامعیة، الاسكندریة، 2006، ص105. (بتصرف).
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تäخصيصِ اäVواردِ وفäقاً لهäيكلِ بäرامäجِ äFقيقِ اUهäدافِ، مäع تäفصيلِ الäبرامäجِ إلäى مäُكو4نäاتäِها مäن (بäرامäجَ فäرعäي:ةٍ، •
وأنشطةٍ ومهام¢، اUمرُ الذي ßُك4نُ من Fديدِ مراكزِ اVسؤوليةِ 1≈ازِ مُكو4ناتِ البرامجِ. 

وضäعِ إطäارٍ تäنفيذي¢ دقäيقٍ ومäُلزمٍ يäضمنُ كäفاءةَ تäنفيذِ الäبرامäجِ اäöتارةِ، مäع äFديäدِ مäدىً زمäني¢ لäلتنفيذِ äُßك4نُ مäن •
الوقوفِ على مدى التقد.مِ في إ≈ازِ اUعمالِ، وفقَ خط:ةٍ مُدق:قٍ فيها مِن أهلِ ا3ختصاصِ والكفاءةِ واêِبرةِ. 

ضäرورةِ تäوافäُرِ نäظامٍ رقäابäي¢ فäع:الٍ يäضمنُ تäوافäُقَ الäتنفيذِ مäع مäا سäبقَ تخäطيطهُ؛ عäلى أن تäتضم:نَ عäمليةُ الäرقäابäةِ مäراجäعةً •

مُستمر:ةً لِطُرقِ ا1≈از مع تطويرِ مفهومِ الرقابةِ اVستنَدي:ة إلى الرقابةِ التقييمي:ةِ. 
إن: ≈äاحَ الäدولäةِ فäي الäرقäابäةِ يäكونُ بäِقَدْرِ ≈äاحäِها فäي اäwفاظِ عäلى اäVالِ الäعام4 وتäرشäيدِه، وغäيرُ خäافٍ عäلى الäناقäدِ الäبصيرِ مäا 
هäناك مäِن ضäبابäيةٍ - إن لäم تäَكُنْ عäَتمةً - حäولَ الäكثيرِ مäن الäنفقاتِ اäwكومäيةِ فäي عäاäَِVنا اäVعاصäِر، ولäِعِظَمِ اäöاطäِر واäVضار4 
اääVترتää4بَةِ عääلى ذلääك، يääَصرخُ اääVالääي.ونِ فääيها مääُطالääِبáَ بääوجääودِ هääذه الääن.ظمِ، وبääِوُجääودِ أكääبرِ قääَدْرٍ {ääُكِنٍ مääن الääشفافääيةِ 
، واäVساءلäةِ. وقäد اشäتهرَ الäنظامُ اäVالäي. ا1سaäمäي. فäي مäجالِ الäرقäابäةِ بäصفةٍ جäوهäريäةٍ و فäريäدة أ3 وهäي "الäرقäابäةُ  1والäوضäوحِ

 . 2الذاتيّةُ التي تنبعثُ من استحضارِ الشخصِ Vراقبةِ ا®ِ تعالى له، وشُعورِه باطa4عِه عليه في كُل4 صغيرةٍ وكبيرةٍ

وقäد أنäشأتْ فäي الäدولäةِ ا1سaäمäيةِ الäعديäدُ مäن اUجهäزةِ، ووُضäِعَتْ لäها الäقواعäدُ واUسäُسُ الäدقäيقةُ؛ بهäدفِ (الäرقäابäةِ عäلى 

اäVواردِ والäنفقاتِ الäعام:äةِ، وحäِفْظِ تäداولِ وصäَرفِ اäVالِ الäعام4)، ومäِن أهäم4 هäذه اUجهäزةِ (نäظامُ اwِسäْبَةِ، ديäوانُ الäبريäدِ، 
ديäوانُ زمäامِ اUزمäةِ، أشäاد الäدواويäنِ، الäنظرِ فäي اäVظالäِم). ويäُعتبَرُ نäظامُ اwسäبةِ أكäثرَ تäلك اUنäظمةِ اهäتمامäاً بحäمايäةِ اäVالِ 
، ويääقولُ حääُج:ةُ ا1سaääمِ ا1مääامُ  3الääعام4؛ حääيث يääعتمدُ هääذا الääنظامُ عääلى مääبدأِ (اUمääرِ بääاääVعروفِ، والنهääي عääن اääVنكَر)

الäغزالäي. رحäمَه ا®ُ تäعالäى عäنها: "هäي الäقطبُ اUعäظمُ فäي الäد4يäنِ، وهäي اäVهم:ةُ الäتي بäَعَثَ لäها ا®ُ الäنبيá4َ أجäمعáَ، فäلو 
أُهäمِلَ عäملهُا لäتعطل:تِ الäن.بو:ةُ واضمحäل:تِ الäد4يäانäةُ، وعäم:تِ الäفترةُ وفَشäَتِ الäض:aلäةُ، وشäاعäَتِ اägهالäةُ، وانتشäرَ الäفسادُ، 

 . 4وات:سَعَتِ اwروبُ، وهلكَ العبادُ"

ولäعل: الäدورَ اäVناطَ بäنظامِ "اwسäْبةِ" فäي مäجالِ اäwفاظِ عäلى الäنفقاتِ الäعام:äةِ يäتمث:لُ فäي النهäي عäن ا1سäرافِ والäتبذيäرِ فäي 
اääVالِ الääعام4، والنهääي عääن (إنääفاقääه فääي غääير مääنفعة، وإتaääفääِه، واسääتخدامääِه فääي اääVفاسääدِ، أو عääن تääسخيرِه لää…غääراضِ 
الäشخصيةِ)؛ إضäافäةً إلäى النهäي عäن (عäدمِ سäِدادِ حäقوقِ الäدولäةِ واäºتمعِ، وكäذا قäَبولِ الهäدايäا والäعطايäا) - ومäا فäي حäُكْمِ 

 . 5ذلك {ّا يَدخُلُ في بابِ الرّشوةِ -؛ مِن أجل (ا1نفاقِ في بابٍ مُعي:نٍ، أو قضاءِ مصلحةٍ ماليّةٍ Vُِقد4مَها)

1 شوقي أحمد دنیا، النظام المالي الاسلامي وترشید الانفاق العام، مرجع سابق، ص31.
2 محمد حلمي الطوابي، أثر السیاسات المالیة الشرعیة في تحقیق التوازن المالي العام في الدولة الحدیثة- دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، 

الاسكندریة، الطبعة الأولى، 2007، ص181.
3 حسین حسین شحاتھ، حرمة المال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة، دار النشر للجامعات، مصر، 1999، ص: 86-85.

4 أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، الجزء السابع، المجلد الثالث، الطبعة الاولى، دار الفكر، بیروت لبنان، 1975، ص4.
5 حسین حسین شحاتة، حرمة المال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة، نفس المرجع، ص92.
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يääتبá لääلباحääثِ اääVدقää4قِ والääقارئ اääwصيفِ أنّ الääنظامَ ا1سaääمääي: أدركَ أääّßا إدراكٍ مääا لää•نääفاقِ الääعام4 مääِن آثääارٍ جääوهääريääةٍ 
مäتعد4دةٍ؛ حäيث قäدّمَ كäل: مäا äFتاجäُه ومäا تäتطل:بُه عäمليةُ الäترشäيدِ واUمäانäةِ فäي اäVالِ الäعام4 مäن مäبادئَ وضäوابäطَ؛ بäل قäدّمَ 
أدواتٍ äFليليةً ذاتِ قäَدْرٍ كäبيرٍ مäن الäفعالäيةِ والäكفاءةِ حáä ركäّزَ -بäصفةٍ عäام:äةٍ- عäلى (الäقِيَمِ اäß1انäيةِّ الäر.وحäي:ةِ، واUخaäقِ 

اwَسَنةِ، والسلوكِ اVستقيمِ)، ومِن اUجدرِ العملُ بذلكَ؛ نظراً gِدي:تِه، ومدى ≈احِه. 
وحäيثُ أن: قäانäونَ تäزايäُدِ الäنفقاتِ الäعام:äةِ واäVشهورَ بـ"قäانäون فäاجäنر"، ظهäرَ وبäصورةٍ واضäحةٍ فäي سäياسäةِ ا1نäفاقِ لäلدولäةِ 
اägزائäريäةِ خaäِلَ مäراحäلِ الäدراسäةِ، حáä بäي:نَ الäباحäثُ تäطو.رَ نäصيبِ الäفردِ مäن الäنفقاتِ الäعام:äةِ - رغäمَ زيäادةِ عäددِ الäس.ك:انِ 

-؛ لذلك فقد أصبحَ من الضرورةِ ≥كانٍ أن نلتزمَ بالترشيدِ والضبطِ للنفقاتِ العام:ةِ. 
وبääعدَ هääذا الääعَرضِ اääVوجääَزِ لääلبحثِ، وفääي سääياقِ اääwديääثِ عääن (تääرشääيدِ ا1نääفاقِ الääعام4، وضääبطِ الääنفقاتِ، وإمääكانِ 

تطبيقِها)، ßُكِنُ تقدDُ بعضِ التوصياتِ كما يلي: 
اääِwرصُ الääنافääعُ عääلى تääرشääيدِ الääنفقاتِ الääعام:ääةِ بääاتää4باعِ اüلääي:اتِ ا1سaääمääيةِ؛ حääيث يääنبغي أن نسääتهِل: ذلääك بääترشääيدِ •

الäعنصرِ البشäري4 مäن خaäلِ (تäولäّي أصäحابِ الäضمائäرِ اäwي:ةِ واUمäناءِ اäöلِصáِ ®ِ عäز: وجäل: اVسäتمسِكáَِ بشäَرعäِه 
اwنيفِ واVنافحáَ عن وطنهِم). 

هäيكلةُ ا1نäفاقِ الäعام4 لäصالäِح الäنفقاتِ ذاتِ الäطابäَعِ ا3جäتماعäي4؛ ≥äا يäُساهäِمُ فäي رفäعِ مسäتوى مäعيشةِ الäس.ك:انِ فäي •
الääوطääنِ الääعربääي4، والääتقليلِ مääن الääتفاوتِ فääي اääVداخääيلِ؛ مääن خaääلِ ääُúو4هääا ≥ääعد:لٍ يääتماشääى أو يääفوقُ مääعد:لَ الääنمو4 

الس.ك:اني4 في اgزائر. 
ضäرورةُ الäتقليلِ اVسäتعجَلِ 3عäتمادِ بäعضِ الäدولِ عäلى äìويäلِ نäفقاتäِها مäن اägبايäةِ الäبترولäيةِ، وفäي هäذا الäص:ددِ يäنبغي •

اwرصُ على ضرورةِ العملِ بالقاعدةِ الذهبيةِ التي تؤك4دُ على "ìويلِ النفقاتِ العادي:ةِ بإيراداتٍ عادي:ةِ". 
الäتأكäيدُ عäلى أهäميةِ، وفäعالäيةِ، وضäرورةِ "التخäطيطِ"؛ ذلäك الäعملُ (الäفِكري.، والäتشاوُري.) الäذي يجäمعُ خäِيرةَ •

عääُقولِ اVسääي4ريääنَ والääفاعääِلáَ فääي صääُنعِ قääرارِ اUم:ääةِ؛ حääتى 3 تääضيعَ مääشاريääعُ وبääرامääجُ بääأكääملِها ويääضيعَ مääعها مääالُ 
اVسلمáَ، وحتّى تبقى اUموالُ محفوظةً مصونةً 3 يُصرَفُ منها دِينارُ إ3ّ في موضعِه. 

اäVشاركäَةُ وا3سäتشارةُ بáä الäدولِ الäعربäيةِ؛ لäغرضِ الäتعاونِ وا3سäتفادةِ مäن بäعضهِم فäي (حäفظِ، ورعäايäةِ) اäVالِ الäعام4 •

- وخُصوصاً عند ا1نفاقِ منه -.  
لäقد تäأك:äدَ جäليّاً أنّ الäنظامَ اäVالäي: ا1سaäمäي: كäان فäي تäناولäِه لهäذهِ اäVسألäةِ عäلى درجäةٍ عäالäيةٍ مäن الäوعäي ≥äا يسäتلزِمäُه مäن 
مäتطل:باتٍ عäديäدةٍ وضäروريäةٍ؛ لäيتأتäّى عäملي:اً اäwفاظُ عäلى اäVالِ الäعام4 حäق:اً، وعäلى هäذا اUسäاسِ فäإنäّنا نäُولäي أهäمي:ةً بäالäغةً فäي 
تäبن4ي هäذه اüلäيّاتِ واäVبادئ وتäطبيقِها عäلى اäVالäي:ةِ فäي الäوطäنِ ا1سaäمäي4 حäتَى تäتحق:قَ اäVهم:ةُ الäنبيلةُ الäتي يäنبغي الäوصäولُ 
إلäيها واäVتمث4لَةُ فäي خäدمäةِ الäصالäِح الäعام4 بäكل4 (أمäانäةٍ، وكäفاءةٍ، وفäاعäلي:ةِ) مäصداقäاً لäقولِ ا®ِ عäز: وجäل:: (وَقäُلِ اعäمَلُوا 

 فَسَيرَى ا®ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ واVؤمِنُونَ)، وقوله تعالى:)وقِفُوهُمْ إن:هُمْ مَسْؤولُونَ(.
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